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174421 ‐ أوص بنصف أرضه لأخواته فهل تنفذ وصيته ؟

السؤال

وصيته الت إن الأوراق تخص أرضه ، وبعض العقود ، ولم يرن : فيها أوراقا ، وقال ل قبل وفاته أحضر شنطة ، وأران عم

، قال : أنا تركت له وصيت ، وسط كلامه مع والدت الشنطة . وبعد أن أغلق الشنطة ، ف اكتشفت بعد مماته أنه تركها ف

لنن ظننت أنه يقصد أوراقه الت رأيتها . وبعد مماته فتحت الشنطة ل أبحث هل ذكر ف الأوراق أنه ترك وصيته ف مان

ما ؛ لن وجدت مع رسومات الأرض ف الشنطة : وصية . فهل أعط الشنطة لزوجة عم أولا ؟ مع العلم أنها لما عرفت أن

فيها وصية ، لم توافق عليها ، وتريد أن تقطع الوصية من غير أن يعرف باق الورثة ؛ ومع العلم أن عم قال : إنه لم يقبل أن

يترك الشنطة ف بيته ، ولا عند امرأته ، أو عند والدها ، ومع العلم أيضا أنه كاتب ف وصيته نصف أرضه لأخواته ، ومال نهاية

خدمته يطلع كله لأخواته ، بعدما يقض دينه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز إعطاء الشنطة والأوراق لامرأة عمك ؛ لما ذكرت من احتمال تمزيقها للوصية وعدم إطلاع الورثة عليها .

والواجب أن تطلع جميع الورثة عل الوصية ، أو تعط الأوراق لشخص مأمون يعمل عل تنفيذ الوصية ‐ إذا كانت موافقة

للشرع .

والوصية الموافقة للشرع ه ما كنت ف حدود الثلث ، ولغير الورثة .

فإن زادت الوصية عل الثلث ، أو كانت لأحد الورثة ، توقفت عل موافقة جميع الورثة عل تنفيذ ما زاد عل الثلث ، أو

تنفيذها من أصلها إن كانت لأحد الورثة .

تعمةَ قال سامما ب(4641) وابن ماجه (2713) عن ا ذلك ما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائ والأصل ف

ف والحديث صححه الألبان ( ٍارِثوةَ ليصو ََف قَّهح قذِي ح لك َطعقَدْ ا هنَّ الا ) : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

صحيح أب داود .

ورواه الدارقطن من حديث ابن عباس بلفظ : ( لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر ف بلوغ

المرام .

هال َّلص ِالنَّب ناءا شَدِيدًا فَجوَةَ شبِم تيَتَش ا قَالاهبنَّ ادٍ اعشَةَ بِنْتِ سائع نوروى البخاري (5659) ومسلم (1628) ع
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قُلْت  فَقَال كُ الثُّلُثتْراو الم َبِثُلُث وصدَةً فَااحنَةً واب كْ اتْرا لَم ّناو اكُ متْرا ّنا هال ِا نَبي فَقُلْت نودعي لَّمسو هلَيع

.( يرثك الثُّلُث؛ و الثُّلُث ) : ؟ قَال نا الثُّلُثَيكُ لَهتْرابِالثُّلُثِ و وصفَا قُلْت  قَال فّصكُ النتْرافِ وّصبِالن وصفَا

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوص له لا بقليل ولا بثير؛ لقول النب صل اله عليه

وسلم: ( إن اله قد أعط لل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) ، ولأن الوصية للوارث تؤدي إل أن يأخذ من المال أكثر مما

فرض اله له ، وهذا تعدٍ لحدود اله ، وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل ؛ لقول النب صل اله عليه وسلم لسعد رض اله عنه :

( الثلث والثلث كثير ).

قوله : ( إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ) ، ظاهر كلامه رحمه اله أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالا ، وفيه

نظر ، والصواب أنها حرام ، لن من جهة التنفيذ تتوقف عل إجازة الورثة ، فتصح تنفيذا لا ابتداء عطية " انته من "الشرح

الممتع" (11/ 139).

واله أعلم .


